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 الدور الإيجابي لقاضي الأسرة في الخبرة الطبية القضائية
 

  مسعودان فتيحة/أ
  كلية الحقوق والعلوم السياسية - دكتوراه باحثة

  جامعة الدكتور يحي فارس المدية 
  

    ملخص
وسیلة من وسائل الإثبات في قضایا الأسرة، القضائیة تعتبر الخبرة الطبیة 

منه للقاضي الجزائري المشرع جأ إلیها من أجل كشف الأدلة، حیث سمح لْ یُ 
المسائل في القضائیة ومنها الخبرة الطبیة سلوك طریق الخبرة قاضي الأسرة 

قوم ، یالقضائیة الخبرة الطبیةو  .التي تخرج عن المجال القانوني الفنیة
بل  ،فیهالا ید لقاضي الأسرة  هلكن هذا لا یعني أنّ بإنجازها الخبیر الطبي، 

 ،القلب المحركه ن بدایة الخبرة إلى نهایتها، على أنّ له دور رئیسي م
شراف لطة، یؤدي الخبیر الطبي مهمته تحت سفوالعمود الفقري فیها،  وإ

  .القاضي الذي عینه
 .الخبرة الطبیة القضائیة، قاضي الأسرة، الدور الإیجابي :الكلمات المفتاحیة

 
Résumé 
L'expertise médicale judiciaire est considérée l’une des moyens de 
preuves juridique dans les affaires familiale, le législateur algérien 
a permet au juge ainsi au juge de la famille de recourir a l’expertise 
dans les questions techniques qui sont en dehors du domaine 
juridique.  
Ainsi que l’expertise médicale  judiciaire est établie par l’expert 
médicaux, car le juge n’a pas la droit d’intervenir en imposant à 
l’expert comment chercher les points techniques ou de lui dicter 
une méthode, l’expert joui durent l accomplissement de sa mission 
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de la liberté d’agir et de choisir les moyens artistiques qu’il juge 
appropriés. 
Cela ne veut toutefois pas dire que le juge de la famille n’a aucun 
pouvoir dans l’expertise médicale judiciaire, mais qu’ il a au rôle 
clé, positif et efficace du début à la fin de l’expertise, dont il est le 
cœur battent et la colonne vertébrale l’expert donc accomplit sa 
mission sous l autorité et la supervision du juge l’ayant commis et 
sous son contrôle. 
Mots clés : le rôle positive, expertise médicale, judiciaire,  juge de 
la famille.  

    
  :مقدمة

وقائعها مرتبطة  قضایا تكون  ،غالبا ما ترفع أمام قاضي الأسرة
ب الطإرجاعه إلى أهل التخصص من خبراء بجانب طبي محض، یستوجب 

أو تصطدم مع  ،ومن المواضیع التي یمكن أن تدقبمختلف تخصصاتهم، 
مجال تحدید النسب، مجال إثبات الجنون، مجال إثبات مرض : الطب نجد

  .وغیرها من الأمثلة ،الموت
في تدخل بنفسه الالأسرة قاضي لأنه لیس  ،مما سبق سردهیتبین  

، فالعلوم المرتبط بالقضایا المرفوعة إلیهدراسة المجال الطبي المحض 
وبتفاصیلها، فیقوم  بدراسة  ،ولیس من الممكن الإلمام بجمیعها ،واسعة

ر إلى الذهن عدة تساؤلات، هل ومن هنا تبد ،الجانب الطبي الخبیر الطبي
یر الاختصاص إلى الخب، أین یعود ارتباط موضوع القضیة بالمجال الطبي

، القضائیة لیس له أي دور في الخبرة الطبیةالأسرة قاضي یعني أن  الطبي
یجابي في كل مراحل الخبرة الطبیة؟ له دور سلبي، أم له فیكون  دور فعال وإ

  ؟القضائیة یما یتجلى دور قاضي الأسرة في الخبرة الطبیةفوبعبارة أخرى 
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دور  :فصلین للإجابة على الإشكال المطروح سیتم تقسیم المقال إلى
الثاني أما الفصل  ،)الفصل الأول(الأسرة في إجراءات الخبرة الطبیةقاضي 

  .دور قاضي الأسرة في نتائج الخبرة الطبیة: درس  فیهفسن
  القضائیة دور قاضي الأسرة في إجراءات الخبرة الطبیة: الفصل الأول

ضي دور فعال ، وللقابجانب إجرائي القضائیة ة الطبیةتقترن الخبر 
الدور الذي یلعبه قاضي على الضوء  سنلقي فیه، فمن خلال هذا الفصل

، والتي یتم استنتاجها من خلال القضائیة الأسرة في إجراءات الخبرة الطبیة
الأحكام العامة التي تحكم إجراءات التحقیق، والأحكام العامة التي تحكم 

هي صورة من القضائیة، الخبرة الطبیة على أساس أن لقضائیة، الخبرة ا
  .صور الخبرة القضائیة

 الإجراءات التمهیدیة للخبرة الطبیةدور قاضي الأسرة في : المبحث الأول
  القضائیة

شأنها شأن الخبرة القضائیة بإجراءات القضائیة تتمیز الخبرة الطبیة 
 أولیة تمهیدیة تسبق تنفیذ عملیة الخبرة، تتمثل في طلب إجراء الخبرة الطبیة

كل هذا  ،، ثم إقرارها بموجب حكم قضائي، وغیرها من الإجراءاتالقضائیة
  .سنحاول إلقاء الضوء علیه مبرزا لدور قاضي الأسرة فیها

 دور قاضي شؤون الأسرة في طلب إجراء الخبرة الطبیة: المطلب الأول
قرارها القضائیة    وإ

، القاضي :حق مكرس لطرفین القضائیةطلب إجراء الخبرة الطبیة 
من  126المادة  شرع بموجب نصهو ما نص علیه المو وأطراف الدعوى، 

یجوز للقاضي من تلقائي نفسه أو بطلب من أحد  الخصوم تعیین " .إ.م.إ.ق
، )1("خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

" ": نبیل صقر" :الفقه القانوني الجزائري وغیره، أمثالوهذا ما اقر به أهل 
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تعیین الخبیر قد یكون بطلب أصلي أو عارض من الخصوم، وقد یكون 
یأمر بالخبرة :""سلیمان بارش" :أمثالو  ، )2("بطلب من المحكمة نفسها

  .)3("فسه أو بناء على طلب الخصومنالقاضي من تلقاء 
إجراء الخبرة فیعود في النهایة إلى قاضي بالنسبة لإقرار أما 

وهو ما أقر به  ،)4(هو الذي یقرر إجراء الخبرة ویحدد مهامها، فالموضوع
إن اللجوء أو  :بقولهحسین أمثال الأستاذ طاهري : قه القانونيأهل الف

 وأمثال، )5(ةماستبعاد أو رفض التحقیق یعود  في النهایة لتقدیر المحك
القاضي غیر ملزم للاستجابة لطلب الخصوم في تعیین ف:" بوضیاف عادل

علما أنه الخصم سواء كان مدعیا أو مدعى علیه أو ضامنا أو  ،)6("یرالخب
، له طلب ندب خبیر في أیة مرحلة كانت )7(متدخلا أو مدخلا في الدعوى

" :أمثال نبیل صقر، و )8(علیها الدعوى سواء أمام المحكمة أو المجلس
كمة لها أن تلتفت حنة بالخبرة أمر متروك لتقدیر الموتقدیر طلب الاستعا

  .)9("عنها
تحلیفه الخبیر الطبي و تعیین دور قاضي الأسرة في : المطلب الثاني 

  الیمین القانونیة
، الطبیة القضائیة ینتهي عند إقرار إجراء الخبرة لاالأسرة قاضي دور 

 126بل یمتد لتعیین الخبیر القضائي، هذا ما أقر به المشرع بموجب المادة
من تلقائي نفسه أو  یجوز للقاضي:" إ، السابقة الذكر التي نصها.م.إ.من ق

الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس التخصص أو بطلب من أحد 
  .)10(، فیعین من یراه مناسبا لاستجلاء الغموض"من تخصصات مختلفة

وسلطة القاضي لا تقتصر في تعیین الخبیر، بل تشمل عدد الخبراء، 
  .و حسب أنواع الخبرة، أفله تعین خبیر واحد أو أكثر حسب نوع الخبرة
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كما یكون له الدور في تعیین الخبیر، إما من قائمة الخبراء 
 القضائیین المسجلة أسماءهم لدى المجلس القضائي التابع إلیه القاضي

یختار الخبیر القضائي خارج القائمة الذي عینه، وهو الأصل، واستثناء 
  .)11(المسجلة في جدول الخبراء

بموجب حكم قضائي مكتوب، یصدره قاضي وتعیین الخبیر یكون 
الموضوع، مع العلم أن المشرع أجاز للقاضي أن یأمر بأي إجراء من 

من ، وأوجب المشرع أن یتض)12(إجراءات التحقیق، إما شفاهة، أو كتابة
فیعود له الدور في  البیانات،موعة من الحكم القاضي بتعیین الخبیر مج

عیین خبیر، وكذا تحدید مهمة الخبیر، عرض الأسباب التي من اجلها قام بت
وله أیضا تحدید الأجل الذي یودع فیه ، فمهمة هذا الأخیر لا یحددها الخبیر

من حدد المهلة الزمنیة التي ستنجز الخبیر مهمته، والملاحظ أن المشرع لم ی
خلالها الخبرة، ما یستنتج أن السلطة التقدیریة في تحدید المهلة تكون 

ویعود ، )13(قیمها على أسس تختلف من قضیة إلى أخرىللقاضي، والتي ی
  .)14(الدور للقاضي في النظر فیما یخص تمدید الأجل

، ار الخبیر بالمأموریةأما بالنسبة لحلف الیمین القانونیة، فبعد إخط
دف التي تعتبر من شروط صحة الخبرة، به ،)15(وقبوله أدائها یحلف الیمین
وللقاضي دور في حلف الخبیر المعین خارج ، )16(حمل الخبیر على الصدق

جدول الخبراء، حیث یحلف الیمین أمامه، أما الخبیر المقید اسمه یحلف 
الیمین مرة واحدة، ویكون ذلك أمام المجلس الذي قید اسمه في جدول 

  .)17(الخبراء
  تحدید التسبیق: المطلب الثالث

القاضي الآمر و ، )18(یتقاضى الخبیر القضائي مكافأة عن خدماته 
بالخبرة یكون له الاختصاص في تحدید مبلغ التسبیق، وبهذا الصدد ینعقد 
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أیضا الاختصاص للقاضي في تعیین الخصم أو الخصوم الذین یجب علیه 
إیداع مبلغ التسبیق لدى أمانة الضبط، وینعقد أیضا للقاضي تحدید الأجل 

ذا ،)19(الذي یودع فیه الطرف المعین مبلغ التسبیق لم یقم الطرف المعین وإ
بإیداع مبلغ التسبیق من أجل القیام بالخبرة بكتابة الضبط فالخبیر غیر ملزم 

، )20(بأداء المهمة وتقرر المحكمة سقوط الخصم الذي طلب تعیین الخبیر
كما یعود الاختصاص للقاضي في النظر في تمدید الأجل في حالة طلبه 

ق أو طلب رفع إلغاء تعیین من طرف الخصم الذي لم یودع مبلغ التسبی
مبلغا دید حفي ت الاختصاص،  كما یعود له )21(الخبیر مع إثبات حسن النیة

الخبرة  مانة  الضبط لتغطیة أتعابإضافیا إذا ما تبین أن المبلغ المودع بأ
 یس الجهة القضائیةئالخبیر النهائیة فیحددها ر  أتعابأما ، )22(غیر كاف

لم یفرق القاضي  310 - 95رقم المرسوم التنفیذي ظل ، علما أنه في )23(
  .)24(ةیئتعاب النهابین التسبیق والأ
   القضائیة قاضي الأسرة وتنفیذ الخبرة الطبیة: المبحث الثاني

ها أثناء تنفیذالقضائیة یتمتع قاضي الأسرة بسلطات في الخبرة الطبیة 
الطبیة  لا تقتصر سلطاته على إقرار الخبرةمن طرف الخبیر الطبي، ف

، وتحدید مشتملات التقریر، بل یكون له دور في تسییر تنفیذ الخبرة الطبیة
 .فیلعب دور المراقب وحل إشكالات تنفیذ الخبرة

  على تنفیذ الخبرة الطبیة القضائیةالرقابة القضائیة : المطلب الأول 
یبقى الخبیر تابعا للسلطة القضائیة التي انتدبته رغم تمتعه بالاستقلال 

  .)26(، حیث ینجز مهمته تحت سلطة القاضي الذي عینه)25(فني والعلميال
فمنح المشرع للقاضي دور الرقابة على تنفیذ إجراء التحقیق، ومنه 

نجاز إجراءات )27(إجراء الخبرة ، كما منح له دور الإشراف على تنفیذ، وإ
، فتظل دائما هناك علاقة )28(التحقیق، التي تدخل ضمنها الخبرة القضائیة
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اتصال بین الخبیر، والقاضي الذي انتدبه، مع الاعتراف بالاستقلال التام 
  .)29(للخبیر في كیفیة تنفیذ مهمته

والرقابة القضائیة لیست رخصة للقاضي یستعملها إن رغب في ذلك 
أم لا، بل هي  إلزام علیه، إلا أنها رقابة من طبیعة إجرائیة محضة، فلا 

له، بل یحرم علیه التدخل في المسائل الفنیة التي هي من صمیم یحوز 
اختصاص الخبیر، فلا یحق له أن یقید الخبیر بإتباع وسیلة فنیة معینة، 
على أساس أن الأمر الصادر بندب خبیر یفترض أن القاضي تنقصه 

  .)30(المعرفة اللازمة، ومن ثم فلیس لتدخله في تلك النواحي أي مبرر
قیق حسن سیرها رقابة القاضي لعملیات الخبرة هو تحوالهدف من 

 هاء النزاع، كماتحقیق سلامة الحكم الذي من خلاله سیتم إنوتطورها، و 
ما یمكن الخبیر یهدف أیضا إلى مساعدة الخبیر مادیا، ومعنویا، وقانونا، 

  .)31(یصطدم بها با مامن تجاوز بعض العوائق التي غال
  الطبیة القضائیة الإشكالات التي تعترض الخبرةحل : المطلب الثاني

، هاعراقیل، فیرفع الخبیر تقریرا عنكثیرا ما تعترض عملیة الخبرة 
یتولى تسویة  كما ،)32(للقاضي سلطة باتخاذ أي تدبیر یراه مناسباو 

جراء الخبرة بصفة خاصة، بصفة الإشكالات التي تعترض التحقیق  عامة، وإ
  .)33(طلب الخصوم، أو بطلب من الخبیربوذلك إما من تلقائي  نفسه، أو 

ض عمل حیث تعرض المشرع لذكر بعض الإشكالات التي تعتر 
،  ومن )34("القاضي بأمر غیر قابل لأي طعنفیها یفصل الخبیر، والتي 

لم یختار الخبیر مترجما هذه الإشكالات نجد حاجة الخبیر إلي مترجم، فإذا 
من بین المترجمین المعتمدین، یكون له رفع أمره للقاضي الذي أمره بإجراء 

وینعقد أیضا الاختصاص للقاضي في حل إشكال تصنت .،)35(الخبرة
، كما ینظر القاضي في الإشكال )36(للخبیر الأطراف عن تقدیم المستندات
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یجدد مبلغا ما رأى الخبیر أنه غیر كاف، ف المتعلق بمبلغ التسبیق، إذا
الخبیر،  ، ینظر أیضا القاضي في مسألة رد)37(إضافیا، ویحدد أجل إیداعه

وتنحیته ،واستبداله، فطلب الرد الذي یرفعه أطراف الخصومة یوجه إلى 
أیام من تاریخ تبلیغهم  8القاضي الذي قام بتعیین الخبیر، وذلك في مهلة 

قاضي سلطة تقدیریة في دراسة أسباب الرد، على أساس أن ، ولل)38(بالتعیین
المشرع لما ذكر أسباب الرد لم یذكرها على سبیل الحصر، فضمنُ ثلاثة 

مباشرة لغایة في سبب القرابة المباشرة والغیر ال: أسباب لرد الخصوم، تتمثل
 ،)39(وجود مصلحة شخصیة، وأي سبب جدي آخرالدرجة الرابعة، وسبب 

اضي الذي عین الخبیر بسلطة تقدیریة كاملة عند بحث سبب ویتمتع الق
، ومن )41(، فللقاضي الاستجابة لطلب الرد، أو عدم الاستجابة له)40("الرد

حالات استبدال الخبیر، رفض هذا الأخیر  إنجاز المهمة المسندة إلیه، أو 
ریره، ، إذا قبل الخبیر المهمة ولم یقم بها ،أو لم ینجز تق)42(تعذر علیه ذلك

طرف  وكذلك حالة  رده من، )43(لم یودعه في الأجل المحدد أو
الممنوحة للمحكمة في هذه الحالة الحكم علیه  ومن السلطات، )44(الخصوم

  .)45(بالتعویضات والمصاریف
  في نتائج الخبرة الطبیة القضائیةقاضي الأسرة دور : الفصل الثالث

هو القضائیة، معلوم أن الهدف من تقریر إجراء الخبرة الطبیة 
الحصول على رأي الخبیر الطبي في مسألة فنیة لم یكن بمقدور قاضي 
الأسرة الإلمام بها، لذا من أهم ما یقوم به الخبیر الطبي أثناء الانتهاء من 
 عمله، القیام بتحریر تقریر یشمل ما قام به، حیث یكتب من خلاله نتائج

خبرته، حتى تكون محل مناقشة ونظر، ولقاضي الأسرة سلطة واسعة في 
  :ا سنراه من خلال المباحث التالیةهذا المجال، وهذا م
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الطبیة  صحة تقریر الخبرةعند قاضي الأسرة دور : المبحث الأول
  القضائیة

بمعنى جاء وفقا للإجراءات  ،وصحیحا ،إذا كان تقریر الخبرة واضحا
یكون له الخیار بموجب سلطته قاضي الأسرة الشكلیة والموضوعیة، فإن 

   أو رفضها، وهذا ما سنراه ،التقدیریة، إما بقبول الخبرة
  القضائیة قبول الخبرة الطبیة: المطلب الأول

القضائیة من السلطات المخولة للقاضي الطبیة قبول نتیجة الخبرة 
یمكن للقاضي أن یؤسس " 144/1وهو ما نصت علیه المادة  بالخبرة،الأمر 

، فهذه الفقرة تسمح للقاضي بإمكانیة تأسیس حكمه "حكمه على نتائج الخبرة
والمادة لم توسع من حیث كیفیة الأخذ بالتقریر هل ، )46(على نتیجة الخبرة

قبول الخبرة في جزء منه أم كله، وكذا في المعیار الذي سیتبعه القاضي في 
لكن لطة القاضي وفقا لقناعته الشخصیة، من عدمها، وكل ذلك یخضع لس

أقروا بالسلطة الواسعة و ، الوضعي والقضاء قاموا بدراسة ذلكشراح القانون 
:" للقاضي في تقییم نتیجة الخبرة، ومن جملة ما قیل عن ذلك، ما قال به

المواقف التالیة   تستطیع المحكمة أن تأخذ":" حامد بن مساعد السحیمي
أن تأخذ برأي الخبیر : تجاه رأي الخبیر  بالاستناد إلى سلطتها التقدیریة

وبأسبابه جملة وتفصیلا، وتتبنى كل ما جاء فیه، أن تأخذ بالنتیجة التي 
انتهى إلیها رأي الخبیر، مع بناء حكمها على أسباب أخرى، أن تأخذ ببعض 

الباقي شریطة أن تبین أسباب  ما تضمنه تقریر الخبیر من آراء وتطرح
وللمحكمة مطلق الحق في تقدیر ":"أحمد أبو الوفاء" :وما قال به )47(..."ذلك

ما أدلى به الخبیر من آراء، فلها أن تأخذ بما أدلى به ولها ألا تأخذ به، 
ومحل كل هذا عندما یكون تقریره صحیحا، أما إذا كان تقریر الخبیر باطلا 

لا أصبح مبنیا على إجراء فلا تملك المحكمة بن اء الحكم علیه وإ
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إذا استوفى تقریر الخبیر الإجراءات ": "عباس العبودي"، وكذا )48("...اطلب
القانونیة، وكانت المحكمة التي اعتمدت على هذا التقریر هي التي قررت 
انتدابه، فإن تقریر الخبیر هذا یصح أن یكون سببا في مواجهة سائر 

له قوة السند  وصفه دلیلا من أدلة الإثبات وتكونالخصوم في الدعوى ب
ومن بین السلطات المخولة للقاضي الترجیح بین ، )49( "...الرسمي
ذا وجد أكثر من خبیر فللمحكمة أن تأخذ بالرأي الذي تقتنع )50(الخبرات ، وإ

  .)51(به وتطرح باقي الآراء جنبا
  القضائیة  رفض الخبرة الطبیة: المطلب الثاني

رفضه ن السلطات التي یتمتع بها القضاة منهم قاضي الأسرة م
ن كانت الخبرة صحیحة، وهو ما نصت  واستبعاده نتیجة الخبرة، حتى وإ

القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، غیر أنه . "إ.م.إ.من ق 144/2علیه المادة 
، من خلال المادة یتبین أن للقاضي "ینبغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرة

فض نتیجة الخبرة فهو غیر ملزم بها، ومن جملة ما قیل في هذا الصدد ما ر 
قد أكد القضاء في عدید من القرارات وفي معاني :" قال به بطاهر تواتي

، وما قالت به )52("مختلفة تمتع قاضي الموضوع بحق تقدیر نتائج الخبرة
فللقاضي  القاضي غیر ملزم برأي الخبیر، فالخبرة عملیة فنیة" فریحة حسین

، فقط وجب أن یسبب )53(..."أن یأخذ بنتائج الخبرة وله أن یطرحها جانبا
القاضي عدم أخذه بما احتواه تقریر الخبرة، حیث قال في هذا الصدد جمال 

ویعتبر تقریر الخبیر الفني رأیا استشاریا غیر ملزم للمحكمة ویعد "الكیلاني
تأخذ به أو أن تطرحه إذا  من جملة الأدلة المطروحة في الدعوى، فلها أن

لم تطمئن إلیه، وفي هذه الحالة یلزمها أن تبین الأسباب الداعیة إلى إهمال 
رأي الخبیر ، وللمحكمة أن تجزئ رأي الخبیر فتأخذ منه بالقدر الذي تقتنع 

، وما قالت به أوان عبد االله )54("به وبصحته على أن تعلل ذلك أیضا



  الخامسالعدد ..............................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

263 
 

في أن تأخذ بما تطمئن الیه من تقاریر والمحكمة بلا شك حرة :"الفیضي
إلا أن ، )55(..."تطمئن إلیه بعد بیان الأسباب لا الخبراء، وأن تهمل ما

المشرع لم یبین الأسباب التي سیرفض من خلالها القاضي تقریر الخبرة،  
فجعلها من ضمن السلطة التقدیریة له، إلا أن بعض فقهاء القانون تعرضوا 

جیة الخبرة لذكر بعض الأسباب التي یؤسس علیها من خلال كلامهم عن ح
القاضي حكمه والتي استخلصوها من اجتهادات المحاكم سواء الجزائریة 

فقد یستبعد القاضي تقریر الخبرة : "والمقارنة، فقال فیصل بن محمد العودة
إذا رأى أنه لم یوضح كل جوانب الغموض التي طلب من الخبیر 

مات قضائیة لا یحق للخبیر التدخل فیها، أو توضیحها، أو أنه تضمن معلو 
لم یبحث في الموضوع المراد الاستفسار عنه أو أن الخبیر غیر مسجل في 

، أو مال )56("جدول الخبراء أو لم تنطبق علیه الشروط القانونیة لعمل الخبرة
رأي الخبیر غیر ملزم للمحقق أو القاضي " منصور عمر المعایطة"قال به 

خبرة مع قناعة المحقق أو القاضي أو تعارضت مع ما إذا تعارضت ال
  )57(توصل إلیه التحقیق

ولا المعاییر التي یؤسس علیه القاضي رأیه لكن تعرض الفقهاء 
": غازي مبارك الذنیبات"ما قال به : ومنها" القانوني لبعض تلك المعاییر

وعلاوة على ذلك فإن القاضي وفي معرض تقدیره للأدلة المستمدة من "
الخبرة الفنیة، حتى في المسائل الفنیة فإنه یمارس سلطته التقدیریة ابتداءً في 

، أن تكون الحریة )58(تقدیر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه الأدلة
الممنوحة للقاضي في تقییم نتیجة الخبرة مؤسسة على اقتناع عقلي قائمة 

حالة ذهنیة  على الیقین غیر خاضعة لأي عاطفة أو هوى خصوصا أنها
ترتبط بضمیر القاضي عند تقدیر الأدلة، فالمسألة مسألة قناعة شخصیة 

المشرع طریقة رفض الخبرة هل في ، ولم یبین )59(قائمة على أسباب منطقیة
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لكن ذلك من جملة ما اعتنى به القضاء  ،مل الخبرة أم في جزء منهامج
هذا الأساس تملك  وعلى" والفقه فقال في هذا الصدد فیصل محمد بن العودة

المحكمة أن تأخذ بتقریر الخبیر الفني إذا اقتنعت به وفي هذه الحالة یكتسب 
التقریر الفني حجیته ولها أن تطرحه ولا تعتد به سواء في مجمله أو في جزء 

  .)60("قد التقریر حجیتهمنه بحسب تقدیرها وفي هذه الحالة یفت
وعدم  القضائیة الطبیةقاضي الأسرة وغموض الخبرة : المبحث الثاني

   صحتها
في شكل غامض، الطبیة القضائیة تأتي في بعض الأحیان الخبرة 

حیة الموضوعیة أو في صورة باطلة سواء من الناحیة الشكلیة، أو من النا
دراكه للأمور، الأسرة قاضي وغیرها، ما یترك ل مجالا في استعمال سلطته، وإ

یجابیا فیها، وهذا ما سنراهوتصویبها، فیلعب القاضي دورا فعالا    .وإ
عند غموض نتائج الخبرة الأسرة قاضي الدور الإیجابي ل: المطلب الأول

 القضائیةالطبیة 
عند غموض نتائج الخبرة الأسرة قاضي یتمثل الدور الإیجابي ل

القضائیة في دعوة الخبیر للمناقشة، فیقدم الخبیر متى انتهى من أعماله 
الخصوم والمحكمة من مناقشة ما انتهى إلیه  ، لغرض تمكین)61("تقریرا

ر بالخبرة بدعوة الخبیر ، وقد سمح المشرع الجزائري للقاضي الآم)62("الخبیر
إذا تبین ." إ.م.إ.من ق 141وهو ما یستنتج من خلال المادة للمناقشة، 

للقاضي أن العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره غیر وافیة، له أن یتخذ 
اءات اللازمة، كما یجوز له على الخصوص أن یأمر باستكمال جمیع الإجر 

 التحقیق، أو بحضور الخبیر أمامه، لیتلقى منه الإیضاحات والمعلومات
أو بحضور الخبیر أمامه لیتلقى "، وذلك باستعمال القاضي لعبارة "الضروریة

، ودعوة الخبیر لحضور الجلسة "لضروریةمنه الإیضاحات والمعلومات ا
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طرف القاضي أو بطلب من الخصوم إذا رأت أن تقریره غیر واف  یكون من
أو رأت أن تستوضح منه أمورا معینة لازمة للفصل في الدعوى وللمحكمة 

 ،)63("أن توجه إلى الخبیر من الأسئلة ما تراه مفیدا للفصل في الدعوى
فهناك من الفقهاء من یظهر من خلال كلامه وجوب مناقشة الخبرة أمثال، "

ویجب طرح هذا التقریر للمناقشة إذ لا یجوز للمحكمة " احمد محمود محمد
وأمثال  ،)64(..."أن تعول على تقریر خبیر مالم یبد الخصوم ملاحظاتهم

وعلى الرغم من أن الخبیر، ":"سالم حسین الدمیري"و" عبد الحكیم فوده"
ارسة، یعتمد في تقریره على الخلفیة العلمیة والخبرة المكتسبة من طول المم

إن النتائج التي یتقدم بها الخبیر في نهایة مهمته أنما هي في الواقع بیان 
لكن " ، )65("...لقاضي مناقشة وجهة نظر الخبیرلوجهة نظره، وعلى ا

  .)66(القاضي غیر ملزم بإجابة طلب الخصوم بدعوة الخبیر للمناقشة
نفسه  كما یتمثل أیضا في الأمر بخبرة تكمیلیة، فللقاضي من تلقائي

، وهي الخبرة التي تأمر بها )67(أو بطلب من الخصوم الأمر بخبرة تكمیلیة
المحكمة إذا ما رأت نقصا واضحا في الخبرة المعرضة إلیها، أو أن الخبیر 
لم یجب عن جمیع الأسئلة والنقط الفنیة التي تم تعینه بسببها، أو أنه لم 

 .)68(یبحث عنها بما یكفي
  القضائیة الطبیة عدم صحة الخبرة : المطلب الثاني

قد یأتي تقریر الخبرة في صورة غیر صحیحة، أین یتمتع القاضي 
الآمر بالخبرة بسلطة في تقریر الجزاء المترتب على ذلك، فمن بین تلك 

لكن لا یتم الحكم . الجزاءات التي قد تقع على نتیجة الخبرة الحكم ببطلانها
جرائي أي كان نوع البطلان حتى یقرر القاضي ببطلان العمل الإ

، ومن السلطات الممنوحة للقاضي إمكانیة ترك له مجال في )69(ببطلانه
تحدید حالات البطلان فهو یستطیع أن یلائم بین أهمیة المخالفة والجزاء 
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فقط نشیر أن المشرع الجزائري لم یذكر أسباب بطلان الخبرة  ،)70(المترتب
تعرض لذكر سبب واحد، ولم یكن على سبیل الحصر، وهي القضائیة إذ انه 

الحالة التي یستلم الخبیر تسبیقات عن أتعاب ومصاریف الخبرة مباشرة من 
طرف الخصوم، لكن باعتبار الخبرة القضائیة إجراء من إجراءات التحقیق 

  .)71(فإنها تخضع لأحكام البطلان الخاصة بإجراءات التحقیق
حق المطلق أن یأمروا بخبرة الي الأسرة منه قاضكما أن للقضاة 

إذا كان التقریر معیبا : ویمكن الأمر بخبرة جدیدة في الصور التالیة جدیدة،
في شكله، أو مشوبا بانحیازه إلى خصم من الخصوم، إذا كان التقریر ناقصا 
أو غیر كاف في نظر المحكمة أو المجلس، حالة عدم التأكد من الأمور 

ریر المطلوب في خصوصها ذلك، إن جد جدید في القضیة منذ أن أودع التق
الأمر الأسرة قاضي ، ومن السلطات الممنوحة ل)72("المتعلق بحل النزاع

بخبرة مضادة، وهي خبرة یطلبها القاضي أو الخصوم بهدف مراقبة صحة 
، كما له أن یطلب بخبرة ثانیة، وهي )73(وسلامة وصدق نتیجة الخبرة الأولى

الفني عن الموضوع  الفنيمع اختلاف موضوعها  التي تشمل نفس القضیة
  .)74(الخبرة الأولى المتناول
  :خاتمة

لقاضي شؤون الأسرة دور فعال ورئیسي في الخبرة الطبیة القضائیة 
یر ویعین الخبفیقدر ضرورة اللجوء إلى الخبرة، من بدایتها إلى نهایتها، 

الطرف الذي یتعین علیه دفعه، مع تعیین الطبي، والتسبیق الواجب دفعه 
خلالها دفعه، وتقدیر نتائج الخبرة، فیكون له  قبولها المدة التي یجب من و 

 :ا توصلنا إلى النتائج التالیةننّ أّ  إلاّ راءات أخرى، أو رفضها، أو الأمر بإج
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لى المسائل الفنیة البحث والإجابة عفي دور الخبیر الطبي یقتصر  إنّ  .1
من  هيأما المسائل القانونیة فالتي استعصیت عن علم القاضي 

 .ضياختصاص القا
، مع القاضي الذي عینهورقابة الخبیر الطبي ینجز مهمته تحت إشراف  .2

لا یحق إذ الاعتراف له بالاستقلال التام فیما یخص المجال الفني، 
 .على الخبیر طریقة البحث والإجابة عنهاأن یفرض للقاضي 

لا یتعسف في استعمال سلطته في إقرار الخبرة على قاضي الأسرة أن  .3
یقرر اللجوء إلى الخبرة الطبیة مع العلم أن لا جدوى منها، فلا الطبیة، 

نت أو یرفض تقریر الخبرة التي طلبها منه الأطراف خصوصا إذا كا
جب تتوفر لدى القاضي نسبة من الحذق و إذ الخبرة منتجة في الدعوى، 

 .التي تجعله یصیب في طلب الخبرة من عدمها
لة ذلك لتشعب ستحالاقاضي غیر ملزم بالإلمام بالجانب الطبي، ال .4

أن یكون القاضي ملما ولو ببعض الحقائق من الضروري ه أنّ  إلاّ  العلوم،
 .لعلمیة العامةا

أن یستند على أسس منطقیة سلیمة مقنعة، تتوافق مع على القاضي  .5
قبول بعیدا عن أهوائه ومیوله الشخصیة، في أسس العدالة الشرعیة، 

 .الخبرة ورفضها
 

:هوامشال  
 
 1429صفر عام  18مؤرخ في  09 -08قانون رقم  75، 28أنظر أیضا المواد. )1(

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  والإداریة، 2008فبرایر  سنة  25الموافق 
 .2008أبریل سنة  23الموافق  1429ربیع الثاني عام  17، مؤرخة في 21عدد.ر.ج
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من  1ف 143من قانون الأسرة الجزائري والمادة  2ف40القانون، والمادة من نفس 
  .ج,إ.ق
 09-08نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم .)2(

، عین .ط.التحكیم، دار الهدى، د -التنفیذ -، الخصومة2008فبرایر سنة  25مؤرخ في 
  .203.، ص2008ملیلة، الجزائر، 

، الخصومة القضائیة 1.سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، ج. )3(
  . 133.، ص2006أمام المحكمة، دار الهدى، عین الملیلة، الجزائر،

)4( . Alain nue, l’expertise judiciaire civile dans l UE: les règles et 
les pratique nationales,2015, p.1. 

حسین، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة مدعما باجتهاد المحكمة طاهري . )5(
  .35.، ص2001، دار ریحانة، القبة، الجزائر، 2.العلیا وبنماذج قضائیة متنوعة، ط

بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الأحكام  - 6
، 1الخاصة بكل جهة قضائیة، الجزءالمشتركة لجمیع الجهات القضائیة، الإجراءات 

  .2012، 171.، كلیك للنشر، الجزائر،ص1.ط
، دار الفكر الجامعي، .ط.على عوض حسن، الخبرة في المواد المدنیة والتجاریة، د - 7

  .34.، ص2002الإسكندریة، مصر، 
قروف موسى الزین، سلطة القاضي المدني في تقدیر أدلة الإثبات، رسالة مقدمة . )8(

شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل 
. 3690الخبرة, 242.، ص2014، 2013قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  إ.من ق 76أنظر ایضا المادة
  .201.، المرجع السابق، صنبیل صقر. )9(
لجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة للحصول عبد االله بن سعید أبو داسر، إثبات الدعوى ا. )10(

على درجة الدكتوراه، قسم السیاسة الشرعیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، 
  .38.، ص1443، 1433المملكة العربیة السعودیة، 

جمادى الأولى  15مؤرّخ  في  310-95من المرسوم التنفیذيّ رقم  2 أنظر المادة. )11(
، یحدّد شروط التّسجیل في قوائم الخبراء 1995توبر سنة أك 10الموافق 1416عام
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ته،  كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، ج ین وكیفیاّ جمادى  20مؤرخة في  60عدد.ر.القضائیّ
  .1995أكتوبر  15الموافق  1416الأولى 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 75أنظر المادة .)12(
  .، المرجع نفسه128 أنظر المادة .)13(
 1386صفر عام 18مؤرخ في  155- 66من الأمر رقم 145/1أنظر المادة . )14(

، مؤرخة 48عدد.ر.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج 1966یونیو سنة  8الموافق 
- 06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو   10ه، الموافق 1386صفر  20في 
، والمتضمن 2006دیسمبر سنة 20الموافق  1427مالقعذة عا ذي 29مؤرخ في 22

 24الموافق  1427ذو الحجة عام  4مؤرخة في 84عدد.ر.قانون الإجراءات الجزائیة، ج
  . ، بعد أن كانت قبل التعدیل واردة بعبارة خبرة مقابلة2006دیسمبر سنة

نون المتولى قندیل مصطفى، دعوى الخبرة، دراسة في الخبرة الوقائیة في القا. )15(
ثبات الحالة بواسطة خبیر في القانون المصري، د ، دار الجامعة الجدیدة، .ط.الفرنسي وإ

  .247.، ص2008الأزاریطة، 
الشنیكات مراد محمود، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، . )16(

  .185.، ص2008، دار الثقافة، عمان، 1.ط
  .قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابقمن  145/1أنظر المادة . )17(
  .، المرجع السابق310 – 95من المرسوم التنفیذي  15أنظر المادة . )18(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق ،1،2/ 129أنظر المادة  .)19(
، .ط.الإجراءات المدنیة والإداریة، دفریحة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون . )20(

 129/3، أنظر أیضا المادة 66.، ص.ن. ت.، د.ن.ب.دیوان المطبوعات الجامعیة، د
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 130أنظر المادة . )21(
  .جراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابقمن قانون الإ 139/2أنظر المادة . )22(
  .، المرجع نفسه143/1أنظر المادة . )23(
  .، المرجع السابق310 -95من المرسوم التنفیذي  15أنظر المادة ). 24(
عبد الرزاق أحمد الشیبان، إجراءات الخبرة القضائیة ودورها في الإثبات، مجلة كلیة . )25(

  .438.سیاسیة، صالقانون للعلوم القانونیة وال
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  .، المرجع السابق310-95من المرسوم التنفیذي  10أنظر المادة . )26(
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق 84أنظر المادة . )27(
  .المرجع نفسه ،90أنظر المادة  .)28(
شهادة خروفة غانیة، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة، مذكرة لنیل . )29(

الماجستیر في قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .56.، ص2009، 2008منتوري، ، قسنطینة، 

عبد الحمید الشواربي، الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي وأبحاث التزییف . )30(
، 1993ف، الإسكندریة، ، منشأة المعار .ط.والتزویر والبحث الفني عن الجریمة، د

  .22.ص
طاهر تواتي، الخبرة القضائیة في الأحوال المدنیة والتجاریة في التشریع الجزائري، ب .)31(

  .85.، ص2003، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1.ط
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق من 136أنظر المادة . )32(
  .نفسه، المرجع 91/1أنظر المادة  .)33(
یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق . )34(

  .73.، ص2008، دار هومه، الجزائر، .ط.د د،قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدی
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق من 134أنظر المادة . )35(
  .، المرجع نفسه137أنظر المادة . )36(
  .اءات المدنیة والإداریة، المرجع نفسهقانون الإجر  من  139/2،3أنظر المادة . )37(
  .، المرجع نفسه133/1أنظر المادة. )38(
  .نفسه ، المرجع133/2أنظر المادة . )39(
لنصوص أسامة أحمد شوقي الملیجي، القواعد الإجرائیة للإثبات المدني وفقا . )40(

، 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، .ط.القانون وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، د
  .240.ص

، 1992ن، .ب.، د.ط.مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، د. )41(
  .98.ص

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق من 132/1أنظر المادة . )42(
  .، المرجع نفسه132/2أنظر المادة . )43(
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یوسف دلاندة، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق . )44(
  .89.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق ، من132/2أنظر المادة . )45(
، دار الهدى، عین .ط.د دنیة والإداریة،سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات الم. )46(

  .228.، ص2011ملیلة، الجزائر،
حامد بن مساعد السحیمي، دور الخبیر في الدعوى الجزائیة طبقا لنظام الإجراءات . )47(

الجزائیة السعودي، دراسة تأصیلیة تحلیلیة، رسالة تكمیلیة لمتطلب الحصول على درجة 
الماجستیر في العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات 

  . 171.، ص2007لعلوم الأمنیة، العلیا، جامعة نایف العربیة ل
، منشأة المعارف، 3.ط ات،أحمد أبو الوفاء، التعلیق على نصوص قانون الإثب. )48(

  .380.، ص1986الإسكندریة، القاهرة، 
عباس العبودي، شرح أحكام قانون البینات، دراسة مقارنة، معززة بآخر التعدیلات . )49(

  .237.، ص2006عمان، ، دار الثقافة، 1.والمبادئ القانونیة، ط
، .ط.عمر بن سعید، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة، د. )50(

  .60.، ص2004دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 
نادي سالم صبارنة، دور الطب الشرعي والخبرة الفنیة في إثبات المسؤولیة . )51(

  ...لم . 63.الجزائیة، المرجع السابق، ص
  .102.المرجع السابق، صبطاهر تواتي، . )52(
فریحة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دیوان . )53(

  .71.المطبوعات الجامعیة، ص
جمال الكیلاني، الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقه والقانون، جامعة النجاح . )54(

، 16النجاح للأبحاث، العلوم الإنسانیة، المجلد الوطنیة، نابلس، فلسطین، مجلة جامعة
  .279.، ص2002، )1(
أوان عبد االله الفیضي،  الخبرة الطبیة في الدعوى المدنیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في . )55(

ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء معززة بالتطبیقات القضائیة للمحاكم العربیة والعالمیة، 
  .134.، ص2015، لإسكندریةا، دار الفكر الجامعي، 1.ط
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فیصل بن محمد العودة، حجیة التقاریر الفنیة في إثبات جرائم التزویر في النظام . )56(
السعودي، دراسة مقارنة تطبیقیة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة 
الماجستیر في العدالة الجنائیة،كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

  . 117.، ص2013الریاض، 
منصور عمر المعایطة، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء، جامعة نایف . )57(

  . 40.ص.، 2007العربیة للعلوم الأمنیة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 
غازي مبارك الذنیبات، الخبرة الفنیة في إثبات التزویر في المستندات الخطیة فنا . )58(

  .314.، ص2010دار الثقافة، عمان، الأردن، ، 2.وقانونا، دراسة مقارنة، ط
  .102، 96.، المرجع السابق، صفیصل بن محمد العودة،. )59(
  .112، 111.فیصل محمد بن العودة، المرجع نفسه، ص. )60(
طاهري حسین، دلیل أعوان القضاء والمهن الحرة، علاقة المتقاضى والمواطن . )61(

، دار .ط.لحق بالقوانین المنظمة للمهن الحرة، دبأعوان القضاء وطریقة الاستعانة بهم م
  .91.، ص2004هومة، الجزائر، 

، منشورات .ط.حمد حسن قاسم، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دأ. )62(
  .318.، ص.ن.س.ین، د,الحلبي الحقوقیة، د

عمان،  ، دار الثقافة،1.عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ط. )63(
  .334.، ص2005

، دار الفكر الجامعي، الأزاریطة، 1.محمد أحمد محمود، الوجیز في الخبرة، ط. )64(
  .36.، ص2003الإسكندریة، 

الدمیري  سالم حسین، فوده عبد الحكیم، موسوعة الطب الشرعي في جرائم . )65(
القانونیة، ، المكتب الدولي للإصدارات 3.، ط2.الاعتداء على الأشخاص والأموال، ج

  .642.، ص2008، .ن.ب.د
، 1,، ط2.إمارة أبو ظبي، دائرة القضاء، الخبرة في ضوء أحكام محكمة النقض، ج. )66(

  . 278.، ص2011دائرة القضاء، أبو طبي، 
  .206.، المرجع السابق، صنبیل صقر. )67(
  .15.بغدادي، المرجع السابق، صمولاي ملیاني . )68(
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أسامة عبد االله محمد زید الكیلاني، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة . )69(
الفلسطیني، دراسة مقارنة، أطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر 

، 2008في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 
  . 72.ص

، دیوان المطبوعات .ط.ة القضائیة في المواد المدنیة، دبغاشي كریمة، الخبر . )70(
  .167.، ص2009الجزائر، -بن عكنون -الجامعیة، الساحة المركزیة

، دار 2.تراعي نعیمة، هنوني نصر الدین، الخبرة في المنازعات الإداریة، ط. )71(
  .157.، ص2009هومة، الجزائر، 

، 2007، دار هومة، الجزائر،.ط.دمحمود توفیق اسكندر، الخبرة القضائیة، . )72(
  .85.ص

، بریتي للنشر، .ط.، نظریة الحق، د2.عجة الجیلالي، المدخل للعلوم القانونیة، ج. )73(
  .623.، ص2009الجزائر، 

  .14.مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص. )74(
  
 


